
الفصل الخامس
أسلوب المنافقين في الإعراض والصد عن تحكيم الله ورسوله (
المبحث الأول : أسلوب المنافقين في التحاكم إلى الطاغوت

المبحث الثاني : أسلوب المنافقين في الإعراض عن حكم الله ورسوله ( وأقوال العلماء فيمن أعرض عن تحكيم الشريعة
المبحث الثالث : حالات الحكم بغير ما أنزل الله ، وخلاصة القول في ترك الحكم بما أنزل الله والآثار المترتبة على ذلك ، وبعض الثمرات المباركة لتطبيق الشريعة 

تمهيد : 

إن قضية تحكيم شرع الله مرتبطة بالتوحيد ارتباطاً وثيقاً , وهي أصل من أصول العقيدة الإسلامية ؛ لأن أصل الإسلام قائم على طاعة الله وطاعة رسوله ( . فهذا هو أصل الإيمان , كما قال تعالى : ﮋ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ     ﮊ  (
) . وقال تعالى : ﮋ ﯥ  ﯦ         ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ   ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﮊ  (
)  وقال تعالى : ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮊ   (
)
وحَكَمَ اللهُ ( بالكفر على كل من يُعْرِض عن طاعته ، وطاعةِ رسوله ( فقال : ﮋ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ    ﮊ  (
) 

  وهناك الكثير من الأدلة التي توضح أن التحاكم إلى غير شرع الله والإعراض عن حكمه كفرٌ وشركٌ . قال تعالى : ﮋ ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸﮊ  (
)
وقال تعالى : ﮋ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮊ  (
)
وقال تعالى : ﮋ ﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ     ﮊ (
)
  فإذا كان الحُكْم لله وحدَه , فلا بدّ من اتّباع جميع ما جاء به الرسول ( ، دون تفريقٍ . وهذا هو منهج المؤمنين الصادقين . وأما الإعراض عن شريعة الله التي جاء بها رسول الله ( , فهو تحاكُمٌ إلى الطاغوت . وهذا هو منهج المنافقين قديماً ، وحديثاً . 

   يقول سيد قطب رحمه الله : " إن معنى الجاهلية ، يتحدد بهذا النص ، فالجاهلية كما يصفها الله ، ويحددها قرآنه ، هي حكم البشر للبشر ، لأنها هي عبودية البشر للبشر ، والخروج من عبودية الله ، ورفض ألوهية الله ، والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر ، وبالعبودية لهم من دون الله " , ويضيف رحمه الله محذراً من حكم الجاهلية ، فيقول :" إما إسلام ، وإما جاهلية ، إما إيمان ، وإما كفر ، إما حكم الله ، وإما حكم الجاهلية ... والذين لا يحكمون بما أنزل الله ، هم الكافرون الظالمون الفاسقون ، والذين لا يقبلون حكم الله من المحكومين ، ما هم بمؤمنين ... ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة ، يستبدل بها شريعة الجاهلية ، وحكم الجاهلية ، ويجعل هواه ، أو هوى شعب من الشعوب ، أو هوى جيل من أجيال البشر فوق حكم الله ، وفوق شريعة الله ؟ ؛ ما الذي يستطيع أن يقوله ... وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين ؟ ! ؛ الظروف ، الملابسات ، عدم رغبة الناس ، الخوف من الأعداء ، ألم يكن هذا كله في علم الله ، وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته ، وان يسيروا على منهجه ، ولا يفتنوا عن بعض ما أنزله ؟  ... ألم يكن ذلك في علم الله وهو يشدد هذا التشديد ، ويحذر هذا التحذير ؟ .(
) 
  وهذه بعض الشواهد على منهج المنافقين في اللجوء إلى غير حكم الله وحكم رسوله ( ؛ لترويج باطلهم , ورغبةً في الظلم والجورِ . 
المبحث الأول

أسلوب المنافقين في التحاكم إلى الطاغوت

1ـ عن ابن عباس ( قال : "إن منافقاً خاصَم يهوديّاً إلى النبي ( , ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف , ثم إنّهما احتكما إلى رسول الله ( , فقضى لليهودي , فلم يرضَ المنافق , فدعاه إلى عمر بن الخطاب ( , فقال اليهودي : قضى لي رسول الله ( , فلم يرضَ بقضائه . فقال عمر للمنافق : أهكذا ؟ قال : نعم . فقال عمر : مكانكما حتى أخرج أليكما . فدخل فاشتمل على سيفه , ثم خرج فضرب به عُنُقَ المنافق حتى بَرَدَ ، ثم قال : هكذا أقضي لمن لم يرضَ بقضاء الله وقضاء رسولِه ( ، فنزلتْ : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ         ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ     ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﮊ   (
)
فنزل جبريل ( فقال : إن عمر فرَّق بين الحق والباطل . فقال رسول الله ( : (أنتَ الفاروق)

وفي روايةٍ : فدعا اليهوديُّ المنافقَ إلى النبي ( ؛ لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة . ودعا المنافقُ اليهوديَّ إلى حَاكِمِهم ؛ لأنه علم أنهم يأخذون الرشوة في أحكامهم(
) . 

  تُبيِّن هذه الحادثة أن المنافقين إنما كانوا يُؤْثِرون حكم الطاغوت على حكم الله , وأنهم إذا دُعوا إلى حكم الله ورسوله ليحكم بينهم صَدُّوا ، وأعرضوا . 

  وقال ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذه الآية :"والآية ذامّةٌ لمن عدل عن الكتاب والسنة , وتحاكَم إلى ما سواهما من الباطل . وهذا المراد بالطاغوت ها هنا"(
) . 
  وقال الشعبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية :"فتَبَيَّن أنّ المنافق يكون أشد كراهةً لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى , ويكون أشدّ عداوة منهم لأهل الإيمانِ . كما هو واقع في هذه الأزمنة وقبلِها ؛ من إعانة المنافقين العدوَّ على المسلمين , وحرصِهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان"(
) . 

 ومَنْ تدبّرَ ما حدث بسببهم في التاريخ من الوقائع , عرف أن هذا حال المنافقين قديماً وحديثاً . وقد حذر الله نبيه ( من طاعتهم والتقرب إليهم , وحضّه على جهادهم في مواضع من كتابه , فقال تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ   ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ    ﮊ  (
)
  وفي قصة عمر ( وقتْله للمنافق الذي طلب التحاكُم إلى كعب بن الأشرف اليهودي , دليلٌ على قتْل من أظهر النفاق . كما في الصحيحين : أنّ النبي ( ترَك قتْل من أظهر النفاق تأليفاً للناس ؛ فإنه قال : (لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)(
)
 قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية : (فجعَل الإِعراضَ عمّا جاء به النبيُّ ( ، والالتفاتَ إلى غيره ؛ هو حقيقة النفاق" (
) . 

وروى الطبري رحمه الله في تفسيره عن قتادة ، قال في هذه الآية ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ         ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ     ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﮊ ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في رجلين ، رجل من الأنصار يُقال له " بشر" وفي رجل من اليهود في مدارأة كانت بينهما في حق ، فتدارءا بينهما ، فتنافرا إلى كاهن في المدينة يحكم بينهما ، وتركا النبي ( ، فعاب الله ( ذلك ، وذُكر لنا أن اليهودي كان يدعوه إلى النبي ( ليحكم بينهم ، وقد علم أن النبي ( لن يجور عليه ، فجعل الأنصاري يأبى عليه ، وهو يزعم أنه مسلم ، ويدعوه إلى الكاهن ، فأنزل الله تبارك وتعالى ما تسمعون ، فعاب ذلك على الذي يزعم أنه مسلم ، وعلى اليهودي الذي هو من أهل الكتاب ، فقال ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ         ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ     ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﮊ إلى قوله ﮋ ﭾﮊ (
) . 
وفي رواية عن ابن عباس ( قال : " الطاغوت ، رجل من اليهود ، كان يقال له كعب بن الأشرف ، وكانوا إذا دُعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بينهم ، قالوا : بل نحاكمكم إلى كعب ، فذلك قوله ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣﮊ (
) . 
وقال مجاهد رحمه الله في تفسيره : " تنازع رجل من المنافقين ، ورجل من اليهود ، فقال اليهودي : اذهب بنا إلى محمد ، وقال المنافق : اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف ، فأنزل الله ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣﮊ ، وهو كعب بن الأشرف (
). 
 وقال سيد قطب رحمه الله : " إن الحاكمية لله وحده في حياة البشر ، ما جلَّ منها وما دقَّ ، وما كبر منها وما صغر ، والله قد سنَّ شريعة أودعها قرآنه ، وأرسل رسولاً بينها للبشر ، ولا ينطق عن الهوى ، فسنته ( من ثَمَّ شريعة من شريعة الله " (
)
وخلاصة ما دلت عليه هذه الآية وما بعدها : 
· أنّ التحاكُم إلى الطاغوت من صفات المنافقين . 
· أنّ  (الطاغوتَ) عامٌّ ؛ فقد يكون رجلاً واحداً يُتحاكَم إليه , وقد يكون أكثرَ من ذلك .

· أَنَّ المُعرِضَ عن التحاكُم إلى الكتاب والسنة قد حكم اللهُ بنفاقِه . إذاً ؛ فالذي يضُمّ إلى  ذلكَ منْعَ الناس من التحاكُم إلى الكتاب والسنة أشدُّ كفراً ونفاقاً . 
· هذه النماذج تعطي صوراً للتحاكم الذي ذمه الله تعالى ، مع أن الآية عامة . 
فما الطاغوتُ ؟ وما صفةُ الكفر بالطواغيت ؟ ومنْ هُم أهمّ رؤوس الطواغيت ؟

قال ابن القيم رحمه الله في تعريفه للطاغوت : "وأنّه : كلُّ ما تجاوزَ به العبدُ حدَّه , من معبودٍ ، أو متبوعٍ ، أو مُطاعٍ . فكلُّ مَنْ حَاكَم إلى غيرِ كتاب الله وسنةِ رسوله ( , فقد حاكَم على الطاغوتِ الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به ؛ فإنّ التحاكُم  ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله ( . فمن حاكَم إلى غيرهما فقد تجاوزَ حدَّه ، وخرج عمّا شرَعَ اللهُ ورسولُه (  ، وأنْزَلَه مِنزلاً لا يستحقُّها . وكذلك : مَن عبدَ شيئاً مِن دون الله ؛ فإنّما عبدَ الطاغوتَ . فإذا كان المعبود صالحاً صارت عبادةُ العابد له راجعةً إلى الشيطان الذي أمره بها"(
) . 

  وقال الإمام مالك رحمه الله :" الطاغوت : ما عُبِد من دون الله "(
) . 
وقال الطبري رحمه الله : "والصوابُ من القول عندي في الطاغوت : أنّه كلُّ ذي طُغيان على الله ، فعُبِدَ من دونه , إمّا بقهرٍ منه لمن عبدَه , وإمّا بطاعةٍ ممن عبده له ؛ إنساناً كان ذلك المعبودُ ، أو شيطاناً ، أو وثناً ، أو صنماً ، أو كائناً ما كان من شيءٍ" (
) . 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : "والطاغوت عامٌّ ؛ فكلُّ ما عُبِدَ من دون الله ، ورَضي بالعبادة ؛ من معبودٍ ، أو متبوعٍ ، أو مطاعٍ في غير طاعة الله ورسوله ( فهو : طاغوتٌ"(
) .

وقال في مسائل الباب الأول من كتاب التوحيد : المسألة الثامنة : أنّ الطاغوت عامٌّ في كل ما عُبِدَ من دون اللهِ(
) . 

قلت : ولكنّ الشيخَ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الباب الأول من كتاب التوحيد جعل الطاغوت عامّاً في كلِّ ما عُبِدَ من دون الله ، ولم يقيِّدْه بمَنْ رَضِيَ بالعبادة . وكذلك : ما ذكرناه عن الإمام مالك ، وابن جرير الطبري ، وابن القيم . إنّما نُقِل بصيغة العموم ؛ من غير تقييد بمن رضي بالعبادة . 

لذلك لا ينبغي أن يُطلَق على الملائكة والأنبياء والصالحين بأنهم طواغيتُ ؛ إذا عُبِدوا من دون الله ؛ لأن الطغيان ومجاوزةُ الحدّ واقعةٌ من عابديهم لا منهم  , فالعابدون لهم هم الذين رفعوهم فوق منزلة المخلوقين , وصرفوا لهم ما لا يُصرف إلا لله . 

فاعتقاد العابدين هذا هو الطاغوت , والذي أمرهم به من شياطين الأنس والجن هم الطواغيت الحقيقية . فالطاغوت الذي يُعبد من دون الله بِرضاهُ : كفرعون ، والنمرود ، ونحوهما . أمّا من لا يرضى ذلك : كعيسى بن مريم ( ، وعزير ( اللَّذَيْنِ أنكرا ذلك ، ودعيا إلى عبادة الله وحده ؛ فلا ينبغي إطلاقُ كلمة الطواغيت عليهم . 

ومما يدل على أن مسمى الطاغوت شاملٌ لكل ما عُبِد من دون الله برضاه : قولُه تعالى : ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ          ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮊ  (
) 
أنواع الطواغيت :

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : الطواغيت كثيرة  , ورؤسهم خمسة : 

1ـ الشّيطان الداعي إلى عبادة غير الله . والدليل : قوله تعالى : ﮋ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ    ﮊ   (
) 
2ـ الحاكِمُ الجائرُ المغيِّرُ لأحكام الله تعالى . والدليل : قوله تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ     ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﮊ  (
) 
3ـ الذي يحكم بغير ما أنزل الله . والدليل : قوله تعالى : ﮋ ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮊ   (
) . 

4ـ الذي يدّعي علمَ الغَيب من دون الله . الدليل : قوله تعالى : ﮋ ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ    ﮊ  (
)  وقوله تعالى : ﮋ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ        ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ          ﰌ     ﮊ   (
) 
5ـ الذي يُعبَد من دون الله , وهو راض ٍ بالعبادة . والدليل : قوله تعالى : 
ﮋ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮊ  (
)
وأضاف آخرون إلى هؤلاء , الساحر , والكاهن ومردة أهل الكتاب , وقال بعض أنه بعض زعماء اليهود الذين يُتحاكم إليهم من قبل المنافقين في المدينة (
). 

علاقة الكفر بالطاغوت بالإيمان بالله :

الإيمان لا يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت ، ولا بدّ أن يسبق الإيمانَ بالله الكفرُ بالطاغوت ؛ لأنّ الكفر بالطاغوت شرْطٌ لصحة التوحيد . قال تعالى : ﮋ ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ     ﮊ  (
)
فقد بيَّنَ اللهُ تعالى أنّ التمسُّكَ بالعُروة الوثقى هو : الذي جمَعَ بين الكفْرِ بالطاغوت والإيمانِ بالله . 

وقد نُقِل عن الطبري بسندِه عن مجاهدٍ : أنّ المرادَ بالعُروة الوثقى الإيمانُ . وعن السّدّيِّ : الإسلامُ . وعن ابن جبير ، والضحّاك : لا إله إلا الله . وهذه التفاسير عن السَّلَف ؛ لا اختلاف بينها . فإنّ الإيمان إذا أُطلِق شَملَ الإسلام , والإسلامَ إذا أُطلِق شمل الإيمانَ . و لا إله إلا الله هي أصلُ الإسلام والإيمان . ويُفهم منه : أنّ منْ لم يكفر بالطاغوت لم يستمسكْ بالعروة الوثقى ، ومن لم يستمسكْ بها فهو مُتردٍّ مع الهالكين . 

   وكما جمع الله تعالى بين اشتراط الإيمان بالله ـ والكفر بالطاغوت في التمسك بالإسلام ، والإيمان ، ولا إله إلا الله ؛ فقد جمع الله بين اشتراط الإيمان والعمل الصالح في النجاة من عذاب الله . كما في قوله ( : ﮋ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﮊ  (
 )  وقوله : ﮋ ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮊ  (
)  وقوله : ﮋ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ ﮊ  (
)  . 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة , وشبيهٌ بالآيات المتقدمة قولُه تعالى : ﮋ ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮊ  (
) . 
قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره ﮋ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ   ﮊ : " أي اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه " (
) . 
وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره : " أي اعتصم بالعهد الأوثق ، وتعلق به ، وهو تمثيل لحال من أسلم وجهه إلى الله بحال من أراد أن يرتقى إلى شاهق جبل ، فتمسك بأوثق عرى حبل متدلٍ منه " (
) . 
وقال الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسير هذه الآية : " فالمعنى أن المؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب القلب في الدنيا ، وهو ناجٍ من مهاوي السقوط في الآخرة ، كحال من تمسك بعروة حبلٍ متينٍ لا ينفصم " (
)
وهذه الآيات المتقدمات دلّتْ على اشتراط العمل مع الإيمان , كما دلّت آية البقرة على اشتراط الكفر بالطاغوت مع الإيمان ؛ فإذا فُقِد جنس العمل بَطَلَ الإيمانُ , وإذا فُقِد الكفر بالطاغوت بَطَلَ الإيمانُ(
) . 

وبهذا يكون الكفر بالطاغوت ركناً للإيمان بالله تعالى , فإذا أنهدم هذا الركنُ أنهدم الإيمانُ . 

ولتقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله له دلالات عظيمة منها :                                                                                               

1ـ عدم الاستهانة بقضية الكفر بالطاغوت . 

2ـ لا بدّ أن يسبقَ الإيمانَ بالله الكفرُ بالطاغوت ؛ لأن الإيمان بالله لا ينفع صاحبه في شيء إلا بعدَ الكُفْر بالطاغوت . 

3ـ أنّ الإيمان بالله وعدم الكفر بالطاغوت لا يمكن اجتماعهما في قلب المؤمن الموحد ؛ وإنما ذلك من صفات المنافقين . 
المبحث الثاني

أسلوب المنافقين في الإعراض عن حكم الله ورسوله ( وأقوال العلماء فيمن أعرض عن تحكيم الشريعة

  إن من أبرز أساليب المنافقين ، التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ( ، وهذه هي حقيقة النفاق قديماً وحديثاً ، التحاكم إلى الطواغيت ، والإعراض عما جاء به الرسول ( ، والالتفات إلى غيره في الحكم ، وفي هذا المبحث سنتناول هذا الأسلوب النفاقي الخطر ، وحكم العلماء وأقوال المفسرين فيمن تحاكم إلى غير شرع الله ( وسنة نبيه ( . 
أورد البخاري ومسلم(
) قصة الزبير بن العوام ( مع رجل من الأنصار . فقد رويا عن عروة ابن الزبير : أنّ رجلاً من الأنصار خاصَم الزبير في شراج الحَرّة ليسقي به النخل , فقال رسول الله ( : (اِسْقِ يا زُبير -فأمره بالمعروف-  ثمّ أرسِل إلى جارك) فقال الأنصاري : أنْ كان ابنُ عمّتك؟ فتلوّن وجهُ رسول الله ( , ثم قال : (اِسْقِ ، ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدرِ , واستوعِب له حقَّه) , فقال الزبير : والله إن هذه الآية نزلت في ذلك : ﮋ ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﮊ  (
)
 قال ابن حجر رحمه الله (
) : "كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة , فدعا اليهودي المنافق إلى النبي ( -لأنه عَلِم أنه لا يقبل الرشوة- , ودعا المنافق اليهوديَّ إلى حُكامهم ؛ لأنه علم أنهم يأخذونها . فأنزل الله هذه الآيات : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ     ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ      ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ         ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ       ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﮊ   (
)
ما حكم مَن صدّ عن التحاكُم إلى الكتاب والسنة ؟

يُستفادُ ممّا سبق :

- إن الذي قاله صاحب الزبير ( أمرٌ عظيمٌ في الطّعْن برسول الله ( , لذلك قال ابن حجر رحمه الله " إن هذا الرجل كان منافقاً " . وقد ناقش هذه المسألة في الفتح (
). 

 وقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عن صاحب الزبير ( : "قال العلماء : لو صدر مثلُ هذا الكلام الذي تكلّم به الأنصاريُّ اليوم من إنسانٍ من نسبته ( إلى الهوى كان كافراً , وجرتْ على قائله أحكام المرتدين , فيجب قتلُه  بشرطه . قالوا : وإنما تركه النبي ( ؛ لأنه كان أول الإسلام يتألّفُ النّاسَ ، ويدفعُ بالتي هي أحسن , ويصبرُ على أذى المنافقين ومن في قلبه مرضٌ , ويقول : (يسّروا ولا تعسروا , وبشّروا ولا تنفّروا) ويقول : (لا يتحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)  وقال تعالى : ﮋ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﮊ  (
)(
)
فما دلّت عليه الآيات واضحٌ جدّاً ؛ حيث نفى الله الإيمانَ عمّن صدر منه شيءٌ من ذلك . فهي عامّةٌ في كلِّ مَن أبى أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة , وأن الإيمان لا يتمّ إلا بالتحاكُم إلى الرسول (  ، والتسليم له . 
- في هذه الآيات دلالةٌ على أن من ردّ شيئاً من أوامر الله أو أوامر رسوله (  فهو خارجٌ من الإسلام ؛ سواء ردّه من جهة الشك ، أم من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم . وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة ( في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة ، وقتْلِهم ، وسبْي ذراريهم ؛ لأن الله حكَم أنّ منْ لم يُسلِّم للنبي ( قضاءَه وحكمَه ؛ فليس من أهل الإيمان(
) .

- يقول ابن كثير رحمه الله  في تفسير الآية السابقة  : "يُقسِم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنّه لا يؤمن أحدٌ حتى يُحكِّم الرسول ( في جميع أموره . فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً . ولهذا قال تعالى : ﮋ ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﮊ   ، أي : إذا حكّموك يطيعوك في بواطنهم ، فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمتَ به ، وينقادون له في الظاهر والباطن ؛ فيسلِّمون لذلك تسليماً كُلّيّاً ، من غير مُمَانَعةٍ ، ولا مُدافعةٍ ، ولا مُنازَعة ، كما ورد في الحديث : "والذي نفسي بيده , لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به)(
) (
)
 وقد علّق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله على كلام الحافظ ابن كثير بكلام مطوّل ، نختار منه : "إنّ هذه الآيات واضحة الدلالة صريحة اللفظ , لا تحتاج إلى طول شرح ، ولا تحتمل التلاعب والتأويل , وأن طاعة الله ورسوله ( شرط الإيمان , وأن من صد عنهما وتحاكم إلى غيرهما فهو النفاق . والنفاق شر أنواع الكفر . ثم قال : ثم يقسم ربنا تبارك وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة : أن الناس لا يكونون مؤمنين حتى يحتكموا في شأنهم كله إلى الرسول محمد (  وحتى يرضوا بحكمه طائعين خاضعين ، لا يجدون في حكمه حرجاً في أنفسهم , وحتى يُسلِّموا في دخيلة قلوبهم إلى حكم الله ورسوله تسليماً كاملاً , لا ينافقون به المؤمنين , ولا يخضعون في قبوله لقوة حاكم أو غيره , بل يرضون به ، مهما يلقوا في ذلك من مشقة أو مُؤْنة ، وإنهم إن لم يفعلوا ذلك لم يكونوا مؤمنين قط ؛ بل دخلوا في عداد الكافرين والمنافقين "(
) . 

- يذكر ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة كلاماً نفيساً . إذ  قال : "وفرْضُ تحكيمه لم يسقط بموته , بل ثابتٌ بعد موته , كما كان ثابتاً في حياته . وليس تحكيمُه مختصاً بالعمليات دون العلميات , كما يقول أهل الزيغ والإلحاد . وقد افتتح سبحانه هذا الخبرَ بالقَسَم المؤكَّد بالنفي قبله , وأقسم على انتفاء الإيمان منهم ، حتى يحكّموا رسولَ الله ( في جميع ما تنازعوا فيه من دقيق الدين وجليله , وفروعه  وأصوله . ثم لم يكتفِ بهذا التحكيم حتى ينتفي الحرَجُ , وهو الضيق مما حَكَم به , فتنشرح صدورهم لقبول حكمه انشراحاً لا يبقى معه حرج ، ويسلموا تسليماً ؛ أي : ينقادون لحكمه"(
) . 

- وقد ذكر البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال في تفسير هذه الآية : "من الله الرسالة ، ومن الرسول البلاغ ، وعلينا التسليم" (
) . 

- يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في كتابه القيم "تحكيم القوانين" عن الآية : "وقد نفى الله ( الإيمانَ عن من لم يحكِّم النبيَّ ( فيما شجر بينهم نفياً مؤكداً ، يتكرّر بتكرار أداة النفي ، وبالقسم . ولم يكتف -تعالى وتقدّس- منهم بمجرد التحكيم للرسول ( حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيءٍ من الحرَج في نفوسهم لقوله جل شأنه : ﮋ ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﮊ والحرج : الضيق  . بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك ، وسلامتها من القلق والاضطراب . ولم يكتف تعالى بهذين الأمرين حتى يضموا إليه التسليم , وهو : الانقيادُ لحكمه ( "(
) . 

 ومن تأمّل تفسير هذه الآية العظيمة المعاني , وما ورد في أسباب نزولها , وكلام العلماء في بيان معناها , تبيّن له أن الأمر لا يقتصر على مجرد الاعتقاد , ولا أن الوعيد خاص بمن كان في قلبه شك أو كراهية لما جاء به الرسول ( , بل لو ردّ حكم الرسول ( ولم يسلم له فهو واقع في الوعيد الشديد الذي دلت عليه الآية , وهو : نَفْيُ الإيمان عنه ، ووقوعه في الكفْر ، والرّدّة .

   قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسير هذه الآية : " وقد نفى عن هؤلاء المنافقين أن يكونوا مؤمنين ، كما يزعمون في حال يظنهم الناس مؤمنين ، ولا يشعرون بكفرهم ، فلذلك احتاج الخبر للتأكيد بالقسم ، وبالتوكيد اللفظي ، لأنه كشف لباطن حالهم ، والمقسم عليه ، الغاية ، وما عطف عليها بثم ، معاً ، فإن هم حكموا غير رسول الله ( فيما شجر بينهم ، فهم غير مؤمنين ، أي إذا كان انصرافهم عن تحكيم الرسول ( للخشية من جوره كما هو معلوم من السياق ، فافتضح كفرهم "(
)
 قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية : " أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة ، أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسوله ( في جميع الأمور ، ثم ينقاد لما حكم به ظاهراً وباطناً ، ويسلم تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة " (
) . 
 ويقول سيد قطب رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة كلاماً نفيساً إذ قال : " على أية حال ، نجد في هذه المجموعة من الآيات تحديداً ، كلاماً دقيقاً حاسماً لشرط الإيمان وحد الإسلام ، ونجد شهادة من الله بعد إيمان الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ، كما نجد قسماً من الله سبحانه بذاته العلية ، أنهم لا يدخلون في الإيمان ، ولا يحسبون مؤمنين ، حتى يحكموا الرسول ( في أقضيتهم ، ثم يطيعوا حكمه ، وينفذوا قضاءه ، طاعة الرضا ، وتنفيذ الارتياح القلبي ، الذي هو التسليم ، لا عجزاً واضطراراً ، ولكن طمأنينة وارتضاءً " (
)
وأكد هذا الحُكمَ شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، فقال : "ومن لم يعتقد وجوبَ حُكم ما أنزل الله على رسوله , فهو كافر"(
).

نقول : ووجه الكُفْر : أنه غيرُ مصدّق للنصوص الدالّة على وجوب الحكم بما أنزل الله ، وإذا انتفى التصديق انتفى الإيمان . وقد ذكرنا النصوص القرآنية الكثيرة بوجوب الحكم بما أنزل الله تعالى .

وأضاف الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مؤكّداً كُفر من تحاكم إلى غير كتاب الله ، فقال "وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم , خضوعٌ ورضوخٌ لحُكم مَن خلَقهم تعالى ليعبدوه , فكما لا يسجد الخلقُ إلا لله , ولا يعبدوا إلا إياه , ولا يعبدون المخلوق ؛ فكذلك يجب إلا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم  الحكيم العليم الحميد , الرؤوف الرحيم , دون حكم المخلوق الظلوم الجهول , الذي أهلكتْه الشكوك والشهوات والشبهات , واستولت على قلوبهم الغفلة ، والقسوة والظلمات" (
) . 

  يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " فمن حكم بغير ما أنزل الله , يرى ذلك أحسن من شرع الله , فهو كافر عند جميع المسلمين . وهكذا من يحكّم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ، ويرى أن ذلك جائز . ولو قال : إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر ؛ لكونه استحل ما حرم الله"(
) . 
- ذكر الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى الأشياءَ التي يصير بها المسلم مرتدّاً، ومنها : الشركُ بالله  , وإظهارُ الطاعة والموافقة للمشركين على دينهم , وموالاة المشركين ، والجلوس عند المشركين في مجالس شركهم من غير إنكار , والاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله , وظهور الكراهة والغضب عند الدعوة إلى الله ، وتلاوة آياته ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكراهة ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة , وعدم الإقرار بما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث ، والمجادلة في ذلك . ثم قال : الأمر الرابع عشر : التحاكُم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ( . فعدَّ رحمه الله هذه الأمورَ رِدَّةً عن الإسلام(
)  . 
ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : "فمن ترك الشرع المُحْكَمَ المنزَّل على محمد ( خاتم الأنبياء إلى غيره من الشرائع المنسوخة ؛ كَفَرَ . فكيف بمن تحاكم إلى الياسا(
) وقدمها عليه ؟! فمن فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين "(
) .

فتأمّل كيف حكم على من تحاكم إلى الشرائع المنسوخة بالكفر . أما الياسق والقوانين الوضعية ، فأمرها أشد وأخطر ! 

ومن اعتقد أن فتوى ابن كثير رحمه الله خاصة بالتتار , أو أن كفرهم إنما هو لغير تحاكمهم إلى الياسق ؛ فقد أبْعَدَ النَّجْعة . 

- قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله : "من اتّخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ، ويقدّمها على ما عَلِم وتبيّن له من كتاب الله وسنة رسوله ( ، فهو بلا شك كافرٌ مرتدّ ؛ إذا أصرّ عليها ، ولم يرجع إلى الحكم بما أُنزِل . ولا ينفعه بأي اسم تسمى به ، ولا أي عمل من ظواهر الأعمال ؛ كالصلاة ، والصيام ، والحج ، وغيرها (
) . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ومعلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام ، وباتفاق جميع المسلمين : أنّ مَن سوَّغ غيرَ دين الإسلام ، أو اتباع شريعةٍ غير شريعة محمد ( فهو كافر ، وهو ككُفر من آمن ببعض الكتاب ، وكفر ببعضه" (
) . 

 وقال رحمه الله : "والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه ، وحرّم الحلال المجمع عليه ، أو بدّل الشرع المجمع عليه ، كان مرتدّاً باتفاق الفقهاء"(
) . 

       وقد فصّل ابن تيمية رحمه الله الحكمَ الشرعيَّ ، والإجراءَ العمليَّ لهؤلاء التتار  الذين يُعلِنون إسلامَهم وإقرارَهم بالشهادتين ؛ لكنهم يتحاكمون إلى شريعة جنكيزخان (الياسق) ويقتلون المسلمين ، ويَسْبون ذراريهم , ويهتكون حرمات الدين ؛ من إذلال المسلمين ، وإهانة المساجد . فسُئل ابن تيمية عن حكم مقاتلة التتار مع ادعائهم الإسلام , فقال رحمه الله (في إحدى الأجوبة المبنية على قاعدة أصولية في الفتوى عزيزة , لازمة لكل من تصدى للفتوى , خاصة في المسائل المستجدة) : "نعم ، يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله ، واتفاق المسلمين . وهذا مبني على أصلين  أحدهما : المعرفة بحالهم. والثاني : معرفةُ حُكم الله في أمثالهم" . ثم فصل في هذين الأصلين , وذكَر الأدلة من الكتاب والسنة ، وفعل الصحابة ( مع المرتدين والخوارج , وكان يقول للناس : "إذا رأيتموني من ذلك الجانب ، وعلى رأسي مصحفٌ فاقتلوني"  فتشجع الناس في قتال التتار , وقويت قلوبُهم ونياتُهم . ولله الحمد (
) . 

وعلى مرّ التاريخ وُجِد من الطوائف مَن حَكَم بعض بلاد المسلمين , وفرَض عليهم عقائدَ ، وسنَّ شرائع مخالفة للإسلام ، وفرضها عليهم . فهؤلاء خارجون عن الإسلام ؛ كالدولة العبيدية في مصر التي قال عنها ابن تيمية رحمه الله : "فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتي سنة على غير شريعة الإسلام , وكانوا يُظهِرون أنهم رافضة , وهم في الباطن إسماعيلية ، ونصيرية ، وقرامطة باطنية" . كما قال فيهم الغزالي في كتابه الذي صنفه في الرد عليهم (فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية) : "ظاهر مذهبهم الرفض ، وباطنه الكفْر المحْض"(
). 

واتفقت طوائف المسلمين , وعلماؤهم ، وملوكهم ، وعامّتهم من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة ، وغيرهم : أنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام , وأنّ قتالهم كان جائزاً . 

بل نصّوا على أن نسبهم كان باطلاً ... والذين يوجدون في بلاد المسلمين من الإسماعيلية والنصيرية والدرزية وأمثالهم ؛ هم من اتباعهم , وهم الذين أعانوا التتار على قتال المسلمين (
) . وكان وزير هولاكو النصير الطوسي من أئمتهم"(
)
ومن خلال عرض ما سبق يُلاحَظ ما يأتي : 

· إن هذه الآيات نزلت تفضح المنافقين الذين يُعرضون عن حكم الله وحكم  رسوله ( .
· وضحت العلاقة بين المنافقين واليهود , ودور الجميع في ضرب الإسلام ، والاحتيال على شريعة الإسلام . ومن يستقرئ التاريخ يرى ذلك ديدنهم على مختلف الأزمان والأوطان  . 
· يدخل في حكم الكفر والخروج عن ملة الإسلام ؛ كُلٌّ مِنْ : 
ــ من حكم بغير ما أنزل الله , ويرى أن ذلك أحسن من شرع الله , فهو كافر عند جميع المسلمين .

ــ وكذلك من يحكم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله , ويرى أن ذلك جائزاً . وإن قال : إن تحكيم الشريعة أفضل ؛ فهو كافر . لكونه استحل ما حرم الله . وقد سبق تفصيله . وهذا يسمى "كُفر التشريع" من دون الله . وهو من نواقض الإسلام , قال تعالى : ﮋ ﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ    ﮊ (
)
 إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس , فهي كفْرٌ بُواح , لا خفاءَ فيه ، ولا مُداراة (
) . 
  وقال الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي حفظه الله مؤكداً هذه الحقيقة : "هذا الحشد من الآيات وأمثالها في القرآن كثير ؛ بل إن موضوعها لهو موضوع القرآن الرئيس ، مع ذِكر ما ذكره العلماء في فهمها من الأقوال ؛ لَيَدُلُّ دلالةً قاطعة على نفْي الإيمان عمن ابتغى غيرَ الله حكماً في أيةِ قضيةٍ من قضايا الحياة , والحُكْم عليه بالكفر ، والشرك ، والنفاق ، والجاهلية"(
)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : "إن من الكفر الأكبر لمستبين : تنزيل القوانين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد ( ؛ ليكون من المُنذِرين ، بلسانٍ عربي مبين ، في الحكم به بين العالمين , والرد إليه عند تنازع المتنازعين ؛ في مناقضةٍ ومعاندةٍ لقوله ( : ﮋ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ     ﮊ  (
)  فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي ( مع الإيمان في قلب عبد أصلاً ؛ بل أحدهما ينافي الآخر "  (
) 
. المبحث الثالث

حالات الحكم بغير ما أنزل الله ، وخلاصة القول في ترك الحكم بما أنزل الله والآثار المترتبة على ذلك ، وبعض الثمرات المباركة لتطبيق الشريعة

الحالة الأولى : المستحلّ ، أو الجاحد للحكم بما أنزل الله . فهذا لا خلاف في كفره الكفر الأكبر ، وإجماع السلف على ذلك . وكفره على كل حال ؛ سواءً حكم بغير ما أنزل الله ، أو لم يحكم , ما دام جاحداً .

الحالة الثانية : الحاكم بغير ما أنزل , غير المستحل (
) ؛ لكنه وضع تشريعاً عاماً أو قانوناً عاماً مُلزِماً ، مخالفا  للشريعة . فهذا كما وضحنا في الأدلة القطعية على كفره الكفر الأكبر أيضاً . 

الحالة الثالثة : أن يحكم الحاكم في واقعة معينة في الحالات الجزئية والحوادث الواقعة بغير ما أنزل الله ؛ لِهَوىً , مع التزامه بالحكم بما أنزل  الله ، وإقراره به , والاعتراف بشريعة الله . فهذا فاعل لكبيرة , وكفرُه كفرٌ أصغر , غير مُخرِجٍ عن الملة . 

فهذه ثلاث حالات : 

1ـ الاستحلال ، والجحد . 

2ـ التشريع العام ، وتحكيم القوانين العامة من غير استحلال . 

3ـ الحكم في واقعة معينة ؛ لِهَوىً من غير استحلال . 

- فأمّا لحالة الأولى : فلا خلاف عليها , وكفر صاحبها مجمع عليه . 

-وأمّا الحالة الثانية : فقد ذكرْنا الأدلة المتنوعة من الكتاب والسنة ، وأقوال الأئمة المعتبرين قديماً وحديثاً على أنّ الحكم في هذه الحالة بكُفْره الكفر الأكبر . لكن بعض المتأخرين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الحكم ؛ ولا سيما المرجئة منهم . 

- وأمّا الحالة الثالثة : فإن صاحبها لا يكفر الكفر الأكبر , وإنما هو كفر دون كفر . وهكذا فلم نحكم بكفر جميع من يحكم بغير ما أنزل الله ؛ بل وضحنا القول في ذلك الحكم . 

وخلاصة القول في ترك الحكم بما أنزل الله : 

أولاً : 

إنّ رفْض المنافقين لحاكمية الله , هو رفض الإيمان بالكلية . كما قال تعالى : ﮋﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ     ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﮊ  (
)
وقد وضع الله ( ميزاناً دقيقاً بين المؤمن والمنافق . فأما المؤمن الصادق , فإنه منقاد إلى حكم الله  ، ويرضى به ، ويقول : سمعت وأطعت : ﮋ ﯥ  ﯦ         ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ   ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﮊ   (
) وأما المنافق فصفته الإعراض ، والاستكبار عن حكم الله . قال تعالى : ﮋ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ   ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮊ   (
)
ثانياً : 

التحاكم إلى شرع الله ليس لطلب العدل فقط ، وإنما هو في الدرجة الأولى تعبُّدٌ لله ، وحقٌّ للهِ وحدَه ، وعقيدةٌ . فمن تحاكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين البشرية ، فقد اتخذ واضعي تلك القوانين والحاكمين شركاء لله في تشريعه . 

قال تعالى : ﮋ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ ﮊ           (
) 
قال السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : " ﮋ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ ﮊ   من الشرك والبدع ، وتحريم ما أحل الله ، وتحليل ما حرم الله ، نحو ذلك ، مما اقتضته أهواؤهم ، مع أن الدين لا يكون إلاّ ما شرعه الله تعالى ، ليدين به العباد ، ويتقربوا به إليه ، فالأصل الحجر على كل أحد ، أن يشرع شيئاً ما جاء عن الله ولا عن رسوله ، فكيف بهؤلاء الفسقة المشتركين هم وآباؤهم على الكفر (
)
وقال تعالى : ﮋﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ    ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮊ   (
)
وذلك لأن الطاعة في التحليل والتحريم من أخص خصائص العبادة ؛ ومِنْ ثَمّ كان كلُّ مَنْ قَبِلَها مِنْ أيِّ عبْدٍ ، فقد اتخذه ربّاً ، وإنْ لم يُصلّ له ، ويتقرب إليه .  

ثالثاً : 

من أنواع الشرك الأكبر : من يجعل لله نداً في التشريع ، بأن يتّخذه مشرّعاً سوى الله ، أو شريكاً لله في التشريع ، يرتضي حكمه ، ويدين به في التحليل والتحريم ، عبادة ً وتقرباً ، وقضاءً ، وفصلاً في الخصومات . أو يستحله ، وإن لم يره ديناً . 

وفي هذا يقول تعالى : ﮋ ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ ﮊ   (
) وأمثال هذا كثيرٌ من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى حكم الله ، والإعراض عن التحاكم إلى حكم الله . 

عن عدي بن حاتم ( قال : " أتيت رسول الله ( وفي عنقي صليب من ذهب  فقال : يا عدي ، اطرح هذا الوثن من عنقك ، قال ، فطرحته ، وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة هذه الآية ﮋ ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ ﮊ قال ، قلت يا رسول الله : إنا لسنا نعبدهم ، فقال : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ، ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ ، قال ، قلت : بلى ، قال : فتلك عبادتهم . 

   وفي رواية ، قلت : يا رسول الله ، أما إنهم لم يكونوا يصلون لهم ، قال : صدقت ، ولكن كانوا يحلون ما حرم الله فيستحلونه ، ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه "  (
) 
  وروى الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية عن حذيفة ( أنه سُئل عن قوله تعالى ﮋ ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﮊ ، أكانوا يعبدونهم ؟ قال : لا ، كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً ، استحلوه ، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه ، وفي رواية أنه قال : " أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ، ولا يصلون لهم ، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه ، وإذا حرموا عليهم شيئاً أحله الله لهم حرموه ، فتلك كانت ربوبيتهم " (
) . 
       يقول الشنقيطي رحمه الله في كلام واضح صريح : " ومن هدي القرآن للتي هي أقوم ، بيانه أن كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد ابن عبد الله ( ، فاتباعه لذلك التشريع المخالف ، كفر بواح ، مخرج عن الملة الإسلامية " (
)
رابعاً : 

أمَر الله المؤمنينَ بِرَد كلِّ ما تنازعوا فيه من أصول دينهم وفروعه إلى الله ورسوله، ومن لم يفعل دلّ ذلك على كفره برب العالمين ، ومُرُوقه من دين المرسلين . فحكم الله وحدَه شقيقُ عبادة الله وحدَه . وهما مضمونا الشهادتين . وعلى القيام بهذا المضمون فعلاً وتركاً ؛ جُرّدت سيوف الموحدين للجهاد . 

خامساً : 

قسمة الحكم ثنائية : إمّا حُكم الله ، وإمّا حكم الجاهلية ، كما قال تعالى : ﮋﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ     ﮊ  (
)  دلّت الآية على أن قسمة الحكم ثنائية ، وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية . وهكذا فإنّ القوانين والدساتير ، والبرلمانات الديمقراطية في زمرة أهل الجاهلية ؛ شاؤوا أم أبوا . بل هم أسوأ حالاً ، وأكْذبُ منهم فعالاً . ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم في هذا الصدد . 

فمن خرج عن حُكم الله وعدل إلى حكم ما سواه من الأحكام الجاهلية ، وجعل ذلك شريعة مقدّمة ، أو مزاحِمةً لشريعة الله ؛ فهو كافرٌ ؛ يجب قتالُه حتى يعود إلى حكم الله ورسوله ، فلا يُحكّم في قليل ولا كثير سواه . وأي دولة تنتهج هذا النهج تصبح دولة جاهليةً ، كافرةً ، ظالمةً ، فاسقةً ؛ يجب بُغضها ، ومعاداتُها ، وتحْرُم موالاتها . 

سادساً : 

وأخيراً : يجب أن يُعلم أن من أعظم الفساد في الأرض التحاكم إلى غير الله ورسوله . ومِن ثَمّ كان إباء التحاكم إلى الكتاب والسنة دليلاً قاطعاً على الكفر ، والنفاق، والزندقة . 

الآثار السيئة المترتبة على الحكم بغير ما أنزل الله :

إن الله ( لم يشرّع لنا إلا ما فيه مصلحة لنا في دنيانا وآخرتنا , وإنّ شرع الله والتحاكم إلى كتاب الله رحمةٌ للعالمين , وفيه صلاح البشرية , وهُدى البرية , وتقويم النفس البشرية , وإصلاح النفوس السوية , وشرح للصدور , وجلاء للهموم ؛ وذلك لأن منزّل هذا الكتاب , ومشرّع هذا الشرع هو الله رب العالمين ، الذي خلق الخلق ، ويعلم ما يصلحهم , فأمرهم به , ويعلم ما يفسدهم ، فنهاهم عنه . فما يأتمر بأمره إلا كلُّ عاقلٍ رابح ٍ ، ناج ٍ من النار . وما يُعرض عنه إلا كلُّ غبيٍّ شقيٍّ فاجرٍ ، محرومٍ من الجنة ، هاوٍ في النار -والعياذ بالله- . 

وهاهي بعض الآثار المترتبة على الحكم بغير ما أنزل الله في واقع الناس : 

1 ـ فساد عقيدة التوحيد بين المسلمين , وانتشار مظاهر الشرك في بلاد الإسلام ؛ حيث يُذبح لغير الله ، ويُنذَر ، ويُطلَب جلْب النفع ودفع الضر من الأولياء والصالحين والأموات , ويتحاكم الناس إلى غير شرع الله , وأصبح الحكم بالقانون الفرنسي والإنجليزي والأمريكي ، وقوانين البرلمانات والديمقراطية شرعاً يتحاكمون إليه . 

2 ـ انتشار المذاهب العلمانية ، والباطنية الكفرية بين المسلمين , والانتساب لها، والعمل في صفوفها . 

3 ـ السُّخْرِيَةُ والاستهزاء بشريعة الإسلام ، وبحقّ من يدعوا إليها ويطبقها في واقع الحياة ؛ بل ويصل الحال في بعض الأحيان إلى السخرية من الله تعالى ، ومن رسوله ( ، ومن القرآن وصحابة رسول الله (   . تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً . 

4 ـ ومن أعظم مصائب تنحية الشريعة الإسلامية عن الحكم : انتكاس راية الجهاد في سبيل الله ، فأصاب المسلمينَ الذلُّ والصَّغار , وتسلَّط  الكافرون على العباد والبلاد . وقد ذكرنا ذلك في الفصل الأول مفصلاً , ووضّحنا ثمرات رفع راية الجهاد في حياة المسلمين . 

5 ـ تعطيل تطبيق الحدود الشرعية , كعقوبة ربانية لبعض الذنوب المعاصي ؛ مما أدى إلى الكثير من العواقب الوخيمة منها : 

أ ـ اجتراء الناس على محارم الله ومواقعتهم لحمى الله . والله يغار أنْ تُنتهك محارمُه ، أو يُعتدى على حماه . فنرى الحوادث والجرائم تكثر بشكل مذهل ، وبنسبة عظيمة متزايدة ؛ وهذا ما يُلمَس واضحاً من خلال الأرقام والإحصائيات الرسمية للجرائم والجنايات ، في الأقطار والبلدان المبتلاة بتلك الأنظمة والقوانين ؛ سواءٌ في البلاد غير الإسلامية ، أو بلاد المسلمين التي تطبق القوانين الوضعية . 

ب ـ انتشار الخوف ، وظاهرة القلق والاكتئاب ؛ مما ترتّب عليه انتشار العيادات النفسية ، وارتفاع معدلات الانتحار ، والإفراط في تعاطي المسكرات والخمور ، والمخدرات ، والتدخين . 

ج ـ انعدام المحبة والألفة والروح الجماعية في الأسرة والمجتمع , وانتشار العداوة والبغضاء ، والأنانية . 

د ـ انقسام المجتمع إلى طبقات اجتماعية متفاوتة بدرجة كبيرة جداً في نظام المعيشة ، وارتفاع معدلات الفقر ، والبطالة بين الناس . 

6 ـ إهمال الشعائر الإسلامية , وعدم الحرص على إقامتها بين الناس , كالصلاة عمود الدين . فترى أعداداً لا حصر لها من المسلمين لا يدخلون المساجد ؛ بل لا علاقة لهم بالصلاة أصلاً , ولا يؤخذ على أيديهم . وكذلك الزكاة ؛ فقد عُطِّلت , ولم تقُم الحكومات على جمعها وتوزيعها على مصارفها الشرعية ؛ حتى تعنّف تاركها ومانعَها , فضلاً عن قتاله , كما فعل الخليفة الراشد أبو بكر الصديق ( مع مانعي الزكاة. وكذلك بالنسبة إلى فريضة الصيام في شهر رمضان , فما أكثر الذين يجهرون بالإفطار نهاراً ! ولا من أنْ يُؤخذ على أيديهم . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

7 ـ عدم الاستقرار ، والتفرّق والاختلاف ، والتنازع . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وإذا خرج وُلاة الأمور عن الحكم بغير ما أنزل الله , وقع بأسُهم بينهم . وقال النبي ( : (ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع بأسهم بينهم)  وهذا من أعظم أسباب تغيّر الدول ؛ كما جرى مثل هذا مرّةً بعد مرّةٍ في زماننا ، وغير زماننا . 

ومن أراد اللهُ سعادتَه جعله يعتبر بما أصاب غيره , فيسلك مسلك مَن أيّده الله ونصره , ويجتنب من خذله وأهانه ؛ فإن الله يقول في كتابه : ﮋ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ        ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮊ    (
)   فقد وعد الله بنصْر مَنْ ينصره . ونَصْرُه هو نَصْرُ كتابِهِ ، ودينِه، ورسوله ؛ لا نَصْرُ من يحكم بغير ما أنزل الله , ويتكلّم بما لا يعلم"(
) . 

وهذه بعض الثمرات المباركة لتطبيق الشريعة الإسلامية : 

1 ـ إذا استعرضنا ثمرةً واحدةً من ثمرات تطبيق الشريعة الإسلامية ؛ وهي : إقامة الحدود الشرعية , التي هي في الحقيقة حلقة من حلقات هذا المنهج الرباني لتطهير المجتمع من الشرك والفساد والانحلال , ومن الظلم والغي والضلال , ومن انتهاك حقوق الإنسان . فإنّنا سنلحظُ الآتي : 

- إن تطبيق الحدود ليس قسوة , كما يزعم أعداءُ الله ؛ بل رحمةٌ  كلُّها . وما أروع ما قاله ابن القيم رحمه الله وهو يبين عظَمَة الشريعة الإسلامية , فيقول : "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ، ومصالح العباد في المعاش والمعاد , وهي عدْلٌ كلُّها , ورحمةٌ كلُّها , ومصالحٌ كلُّها , وحِكْمةٌ كلُّها .  فكلُّ مسألة خرجت عن العدل إلى الجور , وعن الرحمة إلى ضدها , وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث, فليست من الشريعة , وإن أُدخلت فيها بالتأويل . فالشريعةُ : عدْلُ الله بين عباده، ورحمتُه بين خلقه" (
) . 

- هذا فضلاً عن أنّ إقامة الحدود تُعدُّ نوعاً من العبادة لله تعالى , بامتثال أمره ، والاحتكام إلى شرعه . هذه العبادة هي الغاية السامية ، التي من أجلها خلق الله الإنس والجن . قال تعالى : ﮋ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ ﮊ  (
)
ومن المقرر الذي لا منازعة فيه : أن في إقامة الحدود : 

ا ـ حمايةً للأنفس ، وحماية للأموال وممتلكات المسلمين . فيتحقق الاحترام لحق الحياة ، وحق الدّماء . 

ب ـ صيانةً وحفظاً للأنساب ، وطهارةً للأعراض . 

ج ـ وقاية ً للعقل من الخَلل , وللأخلاق من الفساد . 

د ـ تقديساً للدين , ولما أمر الله أن يُقدّس ، ويُصان . 

هـ ـ أمْناً وأماناً للمجتمع المسلم قاطبة ً ؛ فيصبح المجتمع مستقراً هادئاً , لا قلاقلَ فيه ، ولا اضطراب .

و ـ هذا علاوةً على أن تطبيق الحدود على المجرمين رحمةٌ لهم ؛ لأنها كفّارة لهم من هذه الجريمة , وردعاً لمن وقعت منه الجريمة . 

ومن الثمرات المباركة لتطبيق الشريعة الإسلامية :

2 ـ القضاء على الجريمة والإجرام . ومتى قُضي على الجريمة , أو اختفت ؛ فإن الأمر يستقر , وتتوفّر في البلاد روح السكينة والطمأنينة . وحينما يقل الإجرام والجرائم تتوفّر أيد ٍ عاملةٌ ، تتوجه إلى الإنتاج ، بدل أن كانت تنجر إلى الإفساد والعدوان . وبذلك يعمّ الرخاء ، وتتسع أرزاق البلاد . وفي هذا تصديقٌ واقعي لما يُفهم من أن إقامة الحدود خير للبلاد والعباد من أن يُمطروا أربعين صباحاً(
) . 

قال الله تعالى : ﮋ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ            ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ    ﮊ (
)
 قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية : " إن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيماناً صادقاً ، صدقته الأعمال ، واستعملوا تقوى الله تعالى ، ظاهراً وباطناً ، بترك جميع ما حرم الله ، لفتح عليهم بركات من السماء والأرض ، فأرسل السماء عليهم مدراراً ، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون ، وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق ، من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب " (
) . 
وقال تعالى  : ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ    ﮊ (
)
3 ـ تَسعد الأُمّة حكاماً ومحكومين باستجابتها لأمر الله تعالى وأمر رسوله (  وبحياةٍ طيبة لها . قال تعالى : ﮋ ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤ ﮊ    (
)  . 
قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية : " أي يُحيي دينكم ويعلمكم ، وقيل : إلى ما يحيي به قلوبكم ، فتوحدوه ، وهذا إحياء مستعار ، لأنه من موت الكفر والجهل . وقال مجاهد والجمهور : المعنى : استجيبوا للطاعة ، وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي ، ففيه الحياة الأبدية ، والنعمة السرمدية . وقيل : المراد بقوله 
ﮋ ﯤ ﮊ   الجهاد ، فإنه سبب الحياة في الظاهر ، لأن العدو إذا لم يُغزَ غَزا ، وفي غزوه الموت ، والموت في الجهاد الحياة الأبدية ، قال الله ( ﮋ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮊ  (
) ، والصحيح ، العموم كما قال الجمهور (
). 
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(�) ينظر : التحرير والتنوير ( 2/111) . 


(�) ينظر : أضواء البيان ( 1/114) . 


(�) ينظر : في ظلال القرآن ( 2/693) . 


(�) ينظر : مجموع الفتاوى (7/322) 


(�) ينظر : تحكيم القوانين , ص (21) 


(�) ينظر : مجموع فتاوى ابن باز (4/416) 


(�) ينظر : سبيل النجاة والفكاك  (ص 74ـ83) وتنظر هذه الأمور مفصلة بأدلتها في هذا الكتاب 


(�) أو "الياسق" : كلمة مغولية تركية , تعني : قانون التتار الذي وضعه زعيمهم جنكيزخان . وهو عبارة عن مجموع من الأحكام قد اقتبسها من شرائع شتى ، من اليهودية ، والنصرانية ، والملة الإسلامية . وفيها الكثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه , فصارت في بنيه شرعاً متّبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله ( . ومن فعل ذلك منهم فهو  كافر ، يجب قتاله حتى يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله ( , فلا حكم سواه في قليل ولا كثير . ينظر : تفسير القرآن العظيم  (3/122ـ123) 


(�) ينظر : البداية والنهاية (13/119) 


(�) ينظر : فتح المجيد , حاشية ص (406) 


(�) ينظر : مجموع الفتاوى (4/288) 


(�) ينظر : المصدرنفسه (3/ 267) 


(�) ينظر : البداية والنهاية (14/23ـ24) 


(�) ينظر : فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية ، عبد الرحمن بدوي (الكويت ، مؤسسة دار الكتب الثقافية ، د.ت) (ص 37)


(�) ومن العجيب , أن ابن تيمية يشير إلى لقائه مع التتر : أنّ من نصوص قانون التتار الياسق (وذكر بعضه المقريزي في خططه أيضاً) : الأمر بتمييز ولد علي بن أبي طالب ( , وأن لا يكون عليهم كلفة ولا مؤنة . يقول : "وشرْطُ أن لا يكون على أحد من ولد علي بن أبي طالب ( مؤنة ولا كلفة" . ينظر : خطط المقريزي , طبعة بولاق , (2/220) 


(�) ينظر : مجموع الفتاوى (28/635ـ636) 


((� سورة المائدة ، الآية 50


(�) ينظر : عمدة التفسير (4/173) 


(�) ينظر : العلمانية (الكويت , الدار السلفية للنشر والتوزيع , 1408هـ) ص (686) 


�)) سورة النساء ، الآية 59


(�) ينظر : رسالة تحكيم الوانين , ص (1ـ3ـ7) 


(�) إن الاستحلال كفر برأسه ، فعل صاحبه ما أحل من المحرمات ، أم لم يفعل ، ينظر : ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ، سفر الحوالي ، ( القاهرة ، مكتبة طيبة ، 1417هـ ) ، ( 2/712) . 


((� سورة التوبة ، الآيات 47 - 50


(�) سورة النور ، الآية 51


((� سورة النور ، الآية 48


(�) سورة الشورى ، الآية 21


(�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ت 1376هـ) ، مكة المكرمة ، دار طيبة الخضراء ، 1416هـ ،  ص ( 782) . 


((� سورة الأنعام ، الآية 121


(�) سورة التوبة ، الآية 31


(�) ينظر : سنن الترمذي ( 5/278) ، السنن الكبرى للبيهقي ( 10/116) ؛ وأورده السيوطي في الدر المنثور ( 4/174) ، وحسنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى 


(�) ينظر : جامع البيان للطبري ( 14/211 ـ 212) ؛ السنن الكبرى للبيهقي ( 10/116) . 


(�) ينظر : أضواء البيان ( 3/439) . 


�)) سورة المائدة ، الآية 50


((� سورة الحج ، الآيتان 40- 41


(�) ينظر : مجموع الفتاوى (35 / 388) 


(�) ينظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم ، تحقيق : طه عبد الرؤوف ، ( بيروت ، دار الجيل ، د.ت ) ، (3/14) 


((� سورة الذاريات ، الآية 56


(�) عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : (حدٌ يُعمل به في الأرض خيرٌ لأهل الأرض من أن يُمطروا أربعين صباحاً) ، ينظر : مسند أحمد (2/362) حديث رقم (8723) ؛ سنن ابن ماجة (2/848) ح (2538) .


((� سورة الأعراف ن الآية 96


(�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن ، ص ( 284) . 


((� سورة الجن ، الآية 16


((� سورة الأنفال ، الآية 24


(�) سورة آل عمران ، الآية 169


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ( 7/247) . 
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